الحلقة الثانيهة 


وقفات مخ يسات وتجهالاةا غك الحمية الحينى فى مقاله أكشفت 


Sl الستتر عن‎ aE 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الجهني: 

قال الإمام الحافظ الحجة محمد بن نصر المروزي (ت 294): 

"قذ دَكَْنَ في تابنا هذا ما َل عَلَيْهِ كاب الله تَعَالَ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلی الله علي 
وَسَلّمَ مِنْ تَْظِيم قَذرِ الصََّاةِوَإِيجَابٍ الْوَعْدِ بالثواب كِنْ تام ا وَالتِّظٍ 
بالوَعِيدِ عل مَنْ صَيََهَاء وَالعَرَقِ ْنَا وَبْنَ سائ ااال في الْقَضْلٍ وَعِظَمِ 
الْقَدِْ م كرتا الْأَبَارَ المرْوِيّة عن ال صل الله عليه وَسَلَمَ في إِكْمَا رتاركهًا 
ا َه من اله وَإَاحَةٍ وتال مَنِ امت من إَِامَهَ ثم جَاءنا عَنٍ 
000 


ع 


ا ا ا 
»ثم عن الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ في إكْمَارِ نَارِكِهَا وَإِيجَابٍ الْقَدْلٍ على مَنِ 


ككلم إِقَامَتَهَا" 
مم عبن 84 1 


وو 


اقول: 
وأهل السنة السابقون واللاحقون المكفرون لتارك الصلاة وغير المكفرين 
يعظمون قدر الصلاة ويؤمنون بمكانتهاء ويشيدون ها المساجد؛ إعظامًا 


)١(‏ وهذا الكلام ليس فيه دعوى إجماع الصحابة ولا يبعد أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أحاديث فضل 
التوحيد وأحاديث الشفاعة أن يكونوا ممن لا يكفر تارك الصلاة. 


لقدرهاء ويحكمون على تاركها بالفسق» والقتل» وشدة الإثم» ولا يقبلون له 
شهادة ولا رواية. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة (ص13): 

"لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر 
الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم 
الزنا والسرقة وشرب الخمر» وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في 
الدنيا والآخرة ڈ ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره". 

ثم تأمل قول الإمام محمد بن نصر رحمه الله: 

"ئم احتف اَهَل الْعلم بَعْدَ َلك في اويل ما روي عَنِ التي صل الله عَلَيْه 
ملم ثم عَنِ الصَحَابة رَضِي الله عَنّْهُم في كار كار كها ويجاب الْقَْلٍ عَلَ مَنٍ 
انظر إلى هذا الإمام كيف يصف المختلفين في تارك الصلاة بأنهم من آهل 
العلم» ولم يقل آهل السنة والمرجئة كا يقول الحداديون القطبيون. 

ثم إنه يرى أن الاختلاف بين أهل العلم بعد النبي والصحابة. 

وهذا يدل أن هذا الاختلاف وقع بين أهل العلم من عهد التابعين وي 
ذكر الزهري وهو من التابعين فيمن لا يكفر تارك الصلاة وعدم ذكره لغير 


)١(‏ بل بعض الأقوال تدل على أن الاختلاف في تارك الصلاة من عهد الصحابة رضي الله عنهم وسيأتي بعض 
هذه الأقوال. 
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يكفر تارك الصلاة. 

ثم انظر إلى عدل وإنصاف آهل السنة جميعًاء واحترام بعضهم لبعض حيث 
يحكى الطرفان هذا الاختلاف ويسوق كل طرف أدلته. 

ولا يطعن بعضهم في بعض؛ لأن كل طرف يدرك أن الطرف الذي يخالفه 
مجتهد يريد الحق» وأنه ليس عنده هوى وإن| يعتمد على نصوص من الكتاب 
والسية 

قارن بين منهج علماء السنة ومنهج الخوارج الحدادية تجدهم أشد على أهل 
السنة وأفجر في خصومتهم لأهل السنة من الخوارج السابقين. 

وانظر إلى هذا الحدادي يعترف هنا أن الخلاف حدث بعد عصر الصحابة. 


وانظر إلى قوله (ص 1) من مقاله هذا: "فإن من غربة السنة في هذا الزمن 
المتآخر أن بعض المسائل التي أجمع عليها السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» صار الخلاف فيها خلافا معتيرا". 

فهل يدرك هذا الجاهل أنه يتكلم بغير علم وآنه يخالف محمد بن نصر وغيره 
ذخ العلراء وانه E‏ دين سه رهد ناذا 


(1) قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة (ص14) خلال كلامه عن تارك الصلاة وقتله: 

"وقال ابن شهاب الزهري» وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني: يحبس 
حتى يموت أو يتوب ولا يقتل". 

وساق أدلتهم على عدم قتله. 

وهذا يفيد أن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين لا يكفر تارك الصلاة وكذلك من ذكر بعده. 


وليس له سلف في هذا الطعن إلا الخوارج وأهل البدع من المنصورية الذين 
يقولون في أهل السنة الذين لا يكفرون تارك الصلاة تكاسلا بأنهم مرجئة» 
ويقولون: هذا يؤدي إلى أن الإيوان قول بلا عمل. 

انظر [البرهان في عقائد آهل الإيان] لأبي الفضل السكسكي اليمني 
(ص96-94). 

فهؤلاء هم سلف الحدادية ولاسي] أهل البدع من المنصورية. 

وأهل السنة السابقون واللاحقون بريئون من هذه الفرقة الحدادية ومن أقوالها 
الباطلة وأصوها الفاسدة القائمة على البغي والجهل والهوى القاتل. 

قال الجهني الحدادي (ص 5): 

"فهذا الذي أريد أن يعرفه طالب العلم المتبع للسنة أن هذه المسألة محدثة» لم 
يعرفها السلف الأولون» أي الحكم على تارك الصلاة بأنه مسلم» شهد بهذا 
الحافظ محمد بن نصر وهو منقطع النظير في اطلاعه على الأقوال والمذاهب» 
حتى قال ابن حزم الظاهري في بعض تواليفه: أعلم الناس من كان أجمعهم 
للسنن» وأضبطهم لماء وأذكرهم لمعانيهاء وأدراهم بصحتهاء وبا أجمع 


الناس عليه مما اختلفوا فيه". 
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اقول: 
)١‏ إن الحدادية ليسوا من أهل السنة» بل هم من أعداء أهل السنة السابقين 
واللاحقين» ومن أشد المحاربين لهم ولمنهجهم وأصوهم. 


)١‏ هذه المسألة لا يجوز أن يطلق عليها أنها محدثة؛ لأن هذا وصف لا ولأهلها 
بأنهم مبتدعة» وآن القول بعدم تكفير تارك الصلاة بدعة ضلالة» فهذا 
الوصف لا إنما هو من أقوال الخوارج والمنصورية من أهل البدع» وهم 
سلف الحدادية. 

۳) لا ندري ما هو مراد هذا الحدادي بقوله: "لم يعرفها السلف الأولون ". 
المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حَيْدُ الاس قَرْنيء 
ال 2 سقف ود د ع قر ا الف و ا كوس رس يه 4 )> ساس ەه 
ثم الذِين يلوم ثم الذِين يلوم ثم جيءَ أقوام تَسْبقَ شهادة احدهم 
بویت وَيَِنهُ شاد ؟ 
وهل أهل القرن الثالث والطائفة المنصورة التى لا تزال على الحق إلى أن 
يأتي وعد الله يعدون من السلف» أو هم من الفرق الضالة عند الحدادية؟ 

5) نقل هذا الحدادي إشادة ابن حزم بالإمام محمد بن نصر لغرض باطل 
ليثبت تبديع من قال من أهل السنة بعدم تكفير تارك الصلاة وهم جمهور 
أهل السنة من فقهاء ومحدثين. 

وقال الحدادي المسفسط في (ص 2 1): 


"ولله در السلف! ما أعظم فقههم وعلمهم» حيث أجمعوا على أن الإيمان قول 
وعمل» فكان لابد أن يجمعوا على أن تارك الصلاة كافر» وهو الإجماع 
الصحيح الثابت عنهم» وإلا تناقضوا بين قوهم في الإيان» وقوهم في 
الصلاة. وهذا الذي تسعى إليه المرجتة المعاصرة: إثبات أن السلف اختلفوا في 


حكم تارك الصلاة لتضرب من خلاله إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل لا 
يصح الإيهان إلا بها" . 


وو 


١‏ - إن دعوى هذا الإجماع لا تثبت على حك النقدء ولقد بينا بطلان 
دعوى الإجماع با يقنع ذوي الدين والعقل والمروءة بالآدلة الواضحة 
الجلية» وعلى منهج السلف في نقد الأحاديث والآثار وبيان صحيحها من 
ضعيفها من موضوعها. 

أما آهل الجدال بالباطل فلا تنفعهم الأدلة والبراهين» هذا من جهة» ومن جهة 

أخرى يريد هذا الجهول أن يرمي جمهور أهل السنة بمخالفة الإجماع الثابت 

ومخالفة الإجماع الثابت كفرء فجمهور أهل السنة كفار على تقرير هذا الجهول 

الظال. 

۲ - إذا كان يلزم من عدم تكفير تارك الصلاة نقض القول بأن الإيمان 
قول وعمل عند هذا المبطل» فيلزم أيضًا منه أن القول بعدم تكفير تارك 
الزكاة والصيام والحج وما بعدها من الأعمال مناقضة لهذا القول. 

۳ - وقوله: "وهذا الذي تسعى إليه المرجئة المعاصرة: إثبات أن السلف 
اختلفوا في حكم تارك الصلاة لتضرب من خلاله إجماعهم على أن الإيمان 
قول وعمل لا يصح الإيهان إلا بها" . 


وو 


كذبت وقوّلت أهل السنة با لم يخطر ببالهم» وطعنك هذا يتناول جماهير أهل 
السنة ويخرجهم من دائرة السنة وأهلهاء فآنت وحزبك لا ترقبون في أهل السنة 
إلا ولا ذمة قترمونهم بالفواقر. 
وقال هذا الحدادي الجهول (ص13): 
"فنصيحتي لك أيها السني» إذا قال لك المرجئ المعاصر: ما تقول في تارك الصلاة 
تهاونا وکسلا؟ 
فاعلم أن له قصدا من ذلك فاقطع عليه طريق التشغيب وقل له: 
هو كافر بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. والخلاف في هذه المسألة خلاف 
محدث لا قيمة ها“ عندي» وإن ذهب إليه من ذهب من المتأخرين. 
فإنك إن سلمت له بصحة هذا الخلاف واعتباره» ردك إلى مذهبه الإرجائي» أو 
انتزع منك اقرارا بصحة ما هو عليه من الإرجاء. أو أوقعك في التهافت". 
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اقول: 

)١‏ هل الحدادية الخوارج الغلاة من آهل السنة حتى تقدم هم هذه النصيحة 
السوفسطائية؟ 
وهل أهل السنة بحاجة إلى أن يسألوا أحدًا من الحدادية الجهلاء 
والخوارج؟ 


)١(‏ كذا. 


۲( وقولك: "قل هو كافر بالكتاب والسنة والإجماع". 


4 


اقول: 
تردادك لدعوى الإجماع يصدق عليه تكذيب الإمام أحمد لأمثال المريسى 
والأصم وأمثالهم| في دعاواهم الإجماع. 
"وما يدفع دعوى الإجماع قول شيخ الإسلام رحمه الله: وتكفير تارك 
الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ". 
مجموع الفتاوى ( 20/ 7» فهذا القول من هذا الإمام يبطل دعاوى 
الإجماع التى يرددها الحدادية الخوارج. 
وی الات ن اله ا أن ا ا ان يق فى 
اكين» فهذا من الآدلة عل أن تارك الصدلاة لس تكافر) لا تة لين نماك 
يعبد الأنداد مع الله. 
وأما السنة ففيها إطلاق الكفر على تارك الصلاة» وإطلاق الكفر على أعمال 
أخرى مثل قوله صل الله عليه وسلم: 

١‏ - (من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء ہا أحدهما). 

۲ - وقوله صل الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 

۳ - و(من أتى حاتضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر با أنزل على محمد صلى 


الله عليه وسلم). 


٤‏ - وقوله صل الله عليه وسلم: ( ومن قال: مطرنا بنوء كذا. فهو كافر 
بالله مؤمن بالكوكب). 

ه - وقوله صل الله عليه وسلم: (شارب الخمر كعابد الوثن). 
والخوارج يكفرون هذه الأصناف وهم أسلافك فاصدع بقوهم وإلا 
تكون على منهجك الباطل مخالفا للكتاب والسنة وإجماع الخوارج. 
أما أهل السنة جميعا فيطلقون الكفر على هذه الأصناف» ويقولون إنه كفر 
ون کف 
ويمنعهم من إطلاق الكفر الأكبر الكتاب والسنة. 
أما القرآن فمنه الآيتان السابق ذكرهما. 
وأما السنة فأحاديث الشفاعة» ومنها: 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه وفيه الشفاعة لأصناف من 
أهل النار من هذه الآمة: 

الصنف الأول: المصلون الصائمون القائمون بالحج. 

فهؤلاء مع قيامهم بهذه الأركان دخلوا النار بذنوب أوبقتهم فمن لا يقوم 

بهذ الأركان أشد منهم عذابًا وأشد. 

والصنف الثاني: من في قلبه مثقال دينار من خير. 

الثالث: من في قلبه مثقال ذرة من خير. 


)١(‏ ويختلفون في تارك الصلاة ولا يطعن بعضهم في بعض. 
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والصنف الرابع: من لم يعملوا خيرًا قط يخرجهم الله أرحم الراحمين من 

النار بمحض رحته» ثم بها في قلوبهم وألسنتهم من التوحيد مهما ضعف. 

؟ - وحديث أنس المتفق عليه» وفيه الشفاعة لعدد من الأصناف 
ومنهم: 
(من في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان). 

هؤلاء يخرجون من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبا في 

قلومهم وآلسنتهم من الإيمان. 

وصنف رابع يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من قال قال: 

لا إله إلا الله. مخلصًا فيهاء فيقول الله له: ليس ذلك لك ولكن وعزتي 

وكبريائي وعظمتي وجبريائي لآخرجن من قال: لا إله إلا الله. 

2 وحديث أب هريرة رضي الله عنه» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: 
(لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 
برك بال شت : 
أخرجه الإمام آحمد» ومسلم والترمذي» وابن ماجه» والبغوي في 


فرع السة. 
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- حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده» وابن خزيمة» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
(شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شينًا). 

- وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد, وابن أي 
شيبة» والطبراني وفيه: ( وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا 
يشرك بالله شيئًا). 

- وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وفيه: ( فإن 
كل نبي قد سأل» فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن يشهد 
أن لا إله إلا الله ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وعنه المنذري في 
[الترغيب والترهيب]ء وال هيثمي في [مجمع الزوائد]. 

- حديث أبي ذر رضي الله عنه» وفيه: ( واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
في القيامة وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا ) أخرجه ابن 
حبان في صحيحه. والبزار في مسنده. 

چ وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه: ( وأعطيت 
الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعةء وإني اختبأت شفاعتي ثم 
جعلتها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا ) أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده» والرٌويانٍ في مسنده» وصححه ابن كثير. 

2 وحديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: (أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي 
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لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة ) قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: ( وإن 
زنى وإن سرق). متفق عليه. 
۱۰ -وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه: ( من شهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» حرم الله عليه النار). 
أخرجه الترمذي في [باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله] 
وقال: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه". 
فهذه الأحاديث منعت جمهور أهل السنة من تكفير تارك الصلاة» وقولهم 
هو الراجح؛ لأنه يجمع بين الآدلة كلها ولا يأخذ بعضها ويدع البعض 
الآخر. 
وقال الترمذي: "وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صل الله 
عليه وسلم: ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) فقال: إن| كان هذا في أول 
الإسلام قبل نزول الفرائض ". 
فتعقبه بقوله: "ووجه هذا الحديث عند أهل العلم أن أهل التوحيد 


سخا و الى علو امارج EOE a‏ 


الظاهر أن إجابة الزهري إن بناها على السؤال بنص هذا الحديث الذي 
ظاهره أن من قال لا إله إلا الله. دخل الجنة» ولو ارتكب قائلها الكبائرء 


ولا يدخل النار بذنوبه. 
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لو زه ركه النواشترعية ورك aE‏ وده الأز رفوك لشفل 

الله عليه وسلم. 

وقوله رحمه الله: "إن) كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض ". 

يرده أن هذه الأحاديث غالبها أو كلها بعد نزول الفرائض ولاسيم| 

أحاديث أب هريرة» وآبي ذر» وأبي موسى» وعبد الله بن عمرو. 

١‏ -حديث أبي هريرة في غزوة تبوك» ومنه: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ( أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها 
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة) أخرجه مسلم. 

۲ -وحديث عبد الله بن عمرو عن صاحب البطاقة والسجلاتء انظر 
(ص15) من أحاديث الشفاعة. 

ثم نقول لمن يتعلق بهذا القول كالخوارج: ما تقولون في أحاديث فضل 

التوحيد» وأحاديث الشفاعة التي ذكرنا بعضها؟ 

فإن قالوا: هي صحيحة ونقول بمضامينها ودلا لاتها. 

فنقول: يجب أن تنضموا إلى أهل السنة الذين لا يكفرون تارك الصلاة؛ 

فإن هذه الأحاديث واضحة في أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط 

وآنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال خردلة من إيمان. 

وهي واضحة في أنهم يخرجون من النار بها عندهم من الإيهان الضعيف إلى 

هاية الضعف» ثم بيا عندهم من التوحيد. 


ودعوا دعاوى الإجماع التي مؤداها التنكر هذه الأحاديث والطعن في 
جمهور آهل السنة بها فيهم الشافعي. 

ومالك وأحمد» بل على قول شيخ الإسلام يتناول هذا الطعن الصحابة 
والتابعين الذين لا يكفرون تارك الصلاة. 

ثم إن الذي يأخذ ذه الأحاديث هو آخذ بأحاديث تكفير تارك الصلاة؛ 


لأنه يقول بأن تارك الصلاة يستحق القتل في الدنيا والعذاب الشديد في 


وهذا ليس بقول غريب» فكثير من أصناف العصاة أطلق عليهم الكفر, 
فحمل هذا على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام» فكذا 
يقال في تارك الصلاة. وهذا هو المنهج الصحيح الذي يجمع بين أحاديث 
فضل التوحيد وأحاديث الشفاعة وبين الأحاديث التى يطلق فيها الكفر 
على أهل الكبائر. 

فالراجح أن تحمل النصوص في تكفير تارك الصلاة على الكفر الأصغر 
الأخرى على الكفر الأصغر. 

هذا مع احترام أهل السنة بعضهم لبعض» فالذين يكفرون تارك الصلاة لا 
يطعنون في إخوانهم أهل السنة الذين لا يكفرونه؛ لأنهم يرون أن هم 
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الآدلة الكثيرة التي تمنعهم من تكفير تارك الصلاة» وكلهم مجتهدون. فمن 
أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد. 

وهذا المنهج الصحيح لا يؤمن به الخوارج ولا الروافض» والحدادية تسير 
على منهج هؤلاء الضالين. 

هذه حجج وبراهين أهل السنة الذين لا يكفرون تارك الصلاة» وهذا 
منهجهم في هذا الباب وغيره من أبواب الدين. 

وليسوا مقلدين للأشاعرة أهل الكلام كا يقوله أهل الإفك الحاقدون على 
أهل السنة. 

وقال الحدادي في (ص13): 

"فإن قال لك: قد ذهب إلى عدم تكفير تارك الصلاة مالك والشافعي 
وأحمد في رواية. 

فقل له: بيني وبينك الأسانيد» فأين الإسناد عن مالك أو عن الشافعي» 
وهذه كتب مالك والشافعي ليس فيها شيء من ذلك» وأما الإمام أحمد 
رحمه الله فهو أبعد الثلاثة عن هذا القول لكثرة الروايات عنه في كفر تارك 
الصلاة". 


ء۶ 
وو 


)١‏ في هذا الكلام تكذيب لأئمة السنة الذين ينقلون عن هؤلاء الأئمة أنهم 


لا يكفرون تارك الصلاةء ينقلون هذا عن ههور أهل السنة وعن آهل 
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الحديث» وعن هؤلاء الآئمة الثلاثةء وهذا التكذيب لا يصدر إلا عن 
جهول لا يقيم وزنًا لآهل السنة ولا لأدلتهم ولا لعلمائهم إذا خالفوا 
جهله وهواه. 

؟) هات إسنادك إلى الإمام مالك أنه يكفر تارك الصلاة» وهات المصادر 
التي تنقل عن مالك تكفير تارك الصلاة» وما هي كتب مالك التي 
تنص على تكفير تارك الصلاة؟ 

وها هو الإمام مالك يورد حديثًا يدل على عدم تكفير تارك الصلاة. 

ألا وهو حديث عبادة بن الصامت الذي أورده في [الموطأً] ( 1/ 123) في 


كتاب صلاة الليل - باب الأمر بالوتر. 


قال رحمه الله: وعن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن 
محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا 
محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن 
الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد. 
فقال عبادة: كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(خمس صلوات كتبهن الله عز و جل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم 


فلو كان مالك يرى كفر تارك الصلاة لبين مذهبه هنا. 
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وإذن فإيراده وعدم الاعتراض عليه من الأدلة على أنه لا يرى كفر تارك 


الصلاة. 


١‏ - وقال ابن عبد البر في كتاب [التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد] (23/ 290) في شرح هذا الحديث بعد كلامه على رجال 


.1 
ع 


"وَفِيهِ أن الصَّلَوَاتٍِ الات الْفتَرَضَاتِ كس لا غَيْرَ وَهَذَا عمو في 
غَيرْ ما حَدِيثِ وَفِيه ليل عَلَ أن مَنْ صل ن اموت فى مق الإ 


و 0 03 واس 


5 


مُضَدفا مق ران 


و سس 6 


يَعْمَل» وَهَذَا ير قول امِل وا رارج باسر 
NEE EEE‏ 
رمان نا بإِقَرَارِهِ وَاعْتِقَادِهِ وعقَدة نيه فَمِنْ e‏ 


رمس ےر 


OS‏ باستاو E‏ الله عه روسل 
آل 


عه و ر و 


ولو كان ابن عبد البر الإمام الفحل يعلم أن مالكًا يكفر تارك الصلاة لبين 

ذلك وصرح به. 

۲ - وقال الإمام ابن عبد البر رحه الله في [التمهيد] ( 4/ 231-230) 
بعد أن ذكر قول الذين يكفرون تارك الصلاة وأدلتهم على كفره وقتله» 
قال: 


ب هد هه سن فم ا 92 0 7 تر سوق ع ب داه 
فإن قال لا أصلى سَيْل فإن ذكرَ علة تحبسه أمرَ بالصلاة على قدر طاقته فإن 
ّى مِنَّ الصَّلَاةٍ حَتى جرح وَقتها قَتلَهُ الْإِمَامُ وا يُسْتتَابُ مَا دَامَ وَقَتْ 


مسنم ۶ 


الصلاة قاتا عات ف أَدَائِهًا وَِقَامَتََا قان قل وره ورثته وهذا 


قول أُصْحَاب مَالِكِ وَمَذْهَبْهُمْ وعد بَعْضُهُمْ يَرْوِيه عَنْ مَالك". 


"وَرَوَى محمد بْنْ عَلِيّ اَل قَالَ: حَدَئَنَا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغل قَالَ 
ب ° کی تي 2 1 00 5 2 ر 
00 ل 
o2‏ عر و 1 


َقَائَلَهُمْ على ذَلِكَ في حُمْهُورِ الصَّحَابَة وَأَرَاقَ دِمَاءَهُمْ لِنْعِهِمُ الرَكاةَ وَإِبَايِتِهِمْ 


مِنْ ادائهاء فَمَنِ امْتََعَمِنَ الصَّلَاةٍ وَأَبَى مِنْ إِقَامَتِهَا كَانَ 


- 
E a 


خرّى بذلك". 
فهو هنا ينص على مذهب الشافعي ومالك رحمها الله وغيرهماء وساق 
أدلتهم على عدم تكفيره. 

فهل جهال الحدادية أعلم من هذا الإمام وأمثاله الذين ينصون على مذهب 
الإمامين مالك والشافعي وغيرهما بأنهم لا يكفرون تارك الصلاة» ومع 


ذلك يرون وجوب قتله وانهم يرون أن ورثته المسلمين يرثونه. 
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۳ - وقال ابن عبد البر رحمه الله في (4/ 238): 


2 


و لي و 


روه 


ا قَالّ: افا َل ِي 
و رَأَى مالك ذَلِكَ فِيهِمْ لإفسَادِهمْ في لاض وَهُمْ م أَعْظَمُ إِْسَادًا مِنَ 
امُحَاربينٌَ؛ اَن فْسَادَ الدين أَعْظَمُ مِنْإِفْسَادٍ الال لا امم ُمَار. 

ال ابو عْمَرٌ: فَهَذَا مَالِكُ يُرِيقُ دِمَاءَ هَولاءِ وَلَيْسُوا عِنْدَهُ كُمَارًا فَكَذَِكَ 
تارك الع وز هذا الات ا ی الكل" 

وني هذا المقطع ينص على أن مالكًا لا يكفر الإباضية والقدرية ولا تارك 
الصلاة» وأنه يرى قتلهم» فهل ينطلق ابن عبد البر من منهج الأشاعرة 
والمتكلمين؟! 


ومن أئمة السنة المالكية: الإمام ابن سحنون. والإمام ابن أبي زيد القيرواني» يقو لان 


وينقلان عن العلماء القول بعدم كفر تارك الصلاة مع إقراره بوجوبها: 
سئل الإمام ابن أبي زيد القيرواني (386-310) عن تارك الصلاة عمداء 
وهو مقر بهاء هل يُزوج مسلمة» وتؤكل ذبيحته؟ 
فأجاب: « أتى عظيهما من الكبائر» ولا تخرجه ذلك من الإسلام» وتؤكل 
ذبيحته» ويصلى عليه» ويورث ويناكح» وهو قول مالك وشعبة خلافا 


لابن حبیب» فإنه يُكفْره» وقد أفرط في القول» وإن كان روى عنه عليه 
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أفضل وأشرف السلام: ( ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة)» فلم 
يحمله العلماء على كفر الحجة» واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت وفيه: 
(آنة لسن EE‏ عناء هعون e‏ حية) لتويك 
فلو كان كافرا حرم الجنة عليه لأنها محرمة عليهم». 
المصدر: فتاوى ابن أبي زيد القيرواني ( ص:104) ط. دار الغرب 
الإسلامي. 
وله فتاوى أخرى بهذا المعنى. 
و سئل الإمام أبو عبد الله محمد بن سحنون( 202ه-256ه) كا في «فتاوى 
ابن سحنون» (ص 9-438 43) عن تارك الصلاة من غير عذر وما حكمه؟ 
قال - رحمه الله-: "ذلك على وجهين: 
إذا جحد وجوما وقال: ليست بواجبة عل ولا على أحدء أو أنكر وجوب 
الوضوء أو الصوم أو الزكاة» أو جحد فرضاً من فرائض الإسلام أي فرض كان» 
فحكمه حكم المرتد يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم يتب وتمادى على جحده فتل كفراً. 
واختلف في ماله» فقيل: يكون في بيت مال المسلمين إن كان بيت المال صا حاًء وإن 
كان ظلوماً غشوماً فيفرق بين الفقراء والمساكين. 
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وإن ترك الصلاة تهاوناً بها وعجزاً وتفريطاًء وهو مقر بوجوبهاء فإنه يؤدب 
ويعاقب عقوبة شديدة ؛ لأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله 
تعالى» وهذا إذا أقر بوجوبها ووعد بفعلها. 

وإذا أقر بوجوبها وامتنع من أدائهاء وقال: لا أصليء فإنه ينظر إلى خروج الوقت 
الذي أمر فيه بالصلاة فإن لم يصلها قتل» واختلف في قتله: 

فقيل: يقتل حدّاً ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ورثته المسلمون, لأنه مؤمن 
عاص» وعليه خحمهور العلاء من الصحابة والتابعين. ^ 

وقيل: يقتل كفراً ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه ورثته من المسلمين» 
وك الل مال لن وخر لاب جت وخاعة و لاحن > 
وسندهم في ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم: (بين العبد المؤمن والكافر ترك 
الصلاة)ء ظاهر الحديث على أي وجه تركهاء وقال جمهور العلماء: معنى الحديث: 
إذاه كنا اميد e‏ 

المصدر: فتاوى ابن سحنون» محمد بن عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني 


المالكى.» دار الت ذخان ابن القيم-الرياض» دار ابن عفان - مصر» طْ 1» 


2هم/2011مم. 


)١(‏ تأمل قوله هذا مع قول شيخ الإسلام: وتكفير تارك الصلاة؛ فإن فيهما ردًا لدعاوى الإجماع؛ وسواء رجحنا 
قول الإمام سحنون أو كلام شيخ الإسلام فإنهما مع ذلك يشتركان في إثبات الخلاف في تارك الصلاة من عهد 
الصحابة والتابعين. 
وهذا يبطل أراجيف الحدادية بالإجماع» وأراجيفهم بالطعن والإرجاء. 
فإن أصروا على هذين الأمرين تبين طعنهم جليًا في الصحابة الذين لا يكفرون تارك الصلاة» والتابعين ومن 
بعدهم من أهل السنة. 


22 


وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن سحنون[ 202ه-256ه] 
بالإمامة وعده قريباً من طبقة الائمة الشافعي وأحمد وابن راهويه كما في كتابه 
الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص/ 13-512 5). 
وقال الجهني الحدادي المكابر ( ص13 -14): 
"وأما الشافعي رحمه الله فقد نقل عنه تلميذه المزني - وهو أعلم الناس به - 
القول بكفر تارك الصلاة. 
قال المزني في "المختصر" ص 53: قال الشافعي: "يقال لمن ترك الصلاة 
حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك» فإن صليت وإلا استتبناك» 
فإن تبت وإلا قتلناك كا يكفر فنقول: إن آمنت وإلا قتلناك. وقد قيل 
يستتاب ثلاثا فإن صلى فيهاء وإلا قتل وذلك حسن إن شاء الله". 


ء۶ 
وو 


اقول: 

١‏ - إن كلام الشافعي هنا يدل على عدم تكفيره لتارك الصلاة؛ لأنه ل 
ينص على كفره وإنما على استتابته؛ فإن تاب و إلا قتل. 

؟ - وقوله: "کا يكفر فنقول: إن آمنت وإلا قتلناك". 
رند دا القول ا قا تارك السبلاة عل قعل لر نت ولأ يريك لا کر 
تارك الصلاة؛ فقد غاير بينهماء فذاك يقتل لأنه تارك للصلاة وهذا يقتل 


(1) : 2 .5 


)١(‏ وبهذا القول يقول المزني رحمه الله عند من يعقل ويفهم كلام العلماء على وجهه الصحيح. 
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۳ - يوضحه أن الإمام الشافعي رحمه الله قاس قتل تارك الصلاة على 
قتال مانعى الزكاة محتجًا بقتال أب بكر لمانعى الزكاة. 


ل 


"اکم ني تارك الصّلّا 


َخبَرَنًا الرَبيع كَالَ قَالَ ٠‏ ل ا 1ك الماك 
الوب ن دع في الإشلام قي[ كه ا مْصل؟ كن كر ينا فل قصل 
إذَا ذَكَرْتء وَإِنْ ذَكْرَ مَرَضًا فلتا: قصل كيف أَطَفْت قاتا أَوْ قَاعِدًا أَوْ 
ا و مرا ون ال آنا اط ال ا ولك اال 
وَإِنْ كَانَتْ عَلنَّ فَرْضًا. قي لَهُ: الصَّلَاةٌ عَلَيّْك سىء لا يَعْمَلُهُ عَنك غَيْذك 


م > o2‏ نے 2 2 ر 200 9 5 
SS‏ 


سے 0-1 ° 0-6 
71 و 


(قَالَ الشَّافِيُ) : يَذْهَبُ فیا أَرَىء وآ تَعَالَ أَعَلَمٌُ إل قَوْلٍ الله تَبَارَكَ 
وَتَكَالة DE E E AE‏ واه أو بَكْر أنه إن 
يُقَاتلّهُمْ عَلَ الصَّلَاةٍ وَالزَّكَاقِ وَأَضْحَابُ رَسول الله - صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم- قَاتَلُوا مَنْمَتَمَ الزَّكَاةَ إذْ كَانَتْ قَرِيضَة مِنْ راض الله جل اوه 
وَنَصَبَ دُوتهَا أَهْلْهَا قَلَمْ يَقْدِرْ على أَحْذِمًا مِنْهُمْ طَائِعِينَ 0 يَكُونُوا 


موه ر 3 


و تر و ٥و‏ 29 ”2 2 9 
مَقَهُورِينَ عَلَيْهَا فتوخذ منهُم کا تقام عَلَيْهِمْ الخدود كَارِهِينَ وتوؤخذ 
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وم 211 9 ت o‏ - 0 70 ەر ° 26 o‏ ر 2 o0‏ 
تمتَِع منا فنا لا تَقَدِرٌ على أخذٍ الصلاة منه لأا ليست بِسَّىْءِ يؤخذ مِنْ يديه 
ا 5 0 ع 00 

مد اللقطة. وَالخَرَاجء و ل 

4ر 0 و ر ت ر ٥ے‏ ت ES‏ سرع ع 6 ماه إن س 
قلنا: إن صَليّتء وَإِلا قتلتاك» ك) يَكفرء فنقول: إن قبلت الإيَان» وَإِلا 
ےر ٥ے‏ و ل ا رو و ت 9 وه ف رمه و 
قتلناك أذ كان الإيَان کون إلا بقولك» وَكانت الصلاة. وَالإيَان 
4 6 لك( ا * سك رعو 4 00 ا 5 
NEL‏ حور ثالث لأا مدعل أخ ةشوك 


د و لأف قدي وك اموا EAE AR ROE E‏ 
في ذَلِكَء وان كرهت.” ' فإن سَهِدَ عليه شهود أنه ترك الصَّلاةَ سيل عن 
و 3 أ 


“7 1 4 ت o‏ و 2 م ره ث2 2 ص 17 ل 24 5 
لوا فإن قال: کذبواء وقد يمْكِنهَ أن يَصَلّ حَيْث لا يَعْلمُون صدق» وَإِن 


قال : تیت صُدَّقَ وَكَذَِكَ لو شَهِدُوا أنه صلی جَالِسَاء وَهْوَ صَحِيحٌ فَإِنْ 
REE O RO A E‏ دان 
و م ےر ر 4 ر ر 

رك الصلاة ثلاثاء وَذلك إن شَاءً الله تَعَالَ حَسَنْ؛ َإِنْ صل في اثلاث 


هه 


إا قيلَء وَقَدْ حالما بَعْصُ الاس فيم َر الصَّلَاة إذَا أمِرَ اء وَكَالَ: ل 


٥ر3‏ 0 3 5 £ مع ه 0 رهبي ° 
يقتل» وقال بَعضهم: أضربة وَأحَبسة خبسه» وقال بَعْضهم 


انظر إلى قوله: [الحَكُمْ فير تارك الصلاة] ولم يقل : الحكم في المرتد. 


2 


)١(‏ انتهى كلام هذا الإمام عن المرتد ثم عاد إلى الكلام عن تارك الصلاة. 
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ثم انظر كيف استدل الإمام الشافعي هنا على قتل تارك الصلاة بقول أبي 


2 ا 


بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة: "لَوْ مَتَعُوني عِقالا با الله 
N‏ 5 - لَقَائَلَتَهِمْ عَلَيْه لا َة تَفرّقوا بن ما جمَعَ الله 
ثم ساق دليل ابي بكر وهو قول الله تعالى: ا اة 
وا د وأخبر أو بكر أنه إا يَُاتلهُمْ على الصلاة وَالرَّكَاة". 

ثانيًا: قاس الإمام الشافعي مرة أخرى قتل تارك الصلاة على قتل المرتده 
قال کا حف فقول إن قلت الائات وَإِلَا تلاك إذ كان الاين ل 
N |] 2‏ 

يكون إلا بقولك . 


ول يقل لتارك الصلاة: إن قبلت الإيمان وإلا قتلناك. إذ لا يكون الإيمان إلا 


ا 


بقولك؛ لأنه عنده مسلم غير كافر» وهذا كلام واضح جلي في تفريقه بين 
المرتد عن الإسلام وبين تارك الصلاة. 

وانظر إلى قول هذا الإمام: كك وَقَدْ قيل يُسْتَئَابُ تارك الصَّلَاةٍ ناء ولك 
إن ضَاءَ الله تَعَالَ حَسَنٌ؛ قن صل في الثلاثِ» وَإلَّا قير ". 

وهؤلاء الذين حكى كلامهم لا يبعد أنهم من السابقين له. 

فحكم عليه بعد الاستتابة ثلانًا بالقتل ولم يحكم عليه هو وغيره بالكفر 
والردة» وهذا واضح جلي عند من يعقل ويدرك معنى هذا الكلام. 


ثم حكى الإمام الشافعي خلاف من خالفه في قتل تارك الصلاة» فقال: 


ر سس و ا اين ع ل O‏ ر ر ےھ - 
"وقد خالفنا تعض الناس فيمَن ترك الصلاة إذا أمِرَ اء وَقال: لا أصَليهًا 
7 ٥ر3‏ 2 یھ د + م 2ه + 
1 خبسةء وَقَالُ بَعْضَهمْ أخبسة وَلا 


ر 
هه وو يه o gs F0I So‏ وو ور £ ل لس 
| وَقال د لاا »9 وهه 


صرب وَقَالَ بَعْضْهُمْ لا أَضرب ولا أخبسّة وهو أَمِينْ عل صلاته". 

فلم يقل: كيف تقولون هذه الأقوال فيمن هو كافر كافر بالله» ولم يحكم 

على آهل هذه الأقوال بالإرجاء» كيف وفي القائلين بعدم قتله الإمام 

الزهري!. 

ثم استمر الإمام الشافعي في نقاش من لا يرى قتل تارك الصلاة نقاشا 

علميًا ولو كان الشافعي یری كفره لقال: كيف تجادلون في قتل كافر مرتد. 
وأقول: 

لقد تجلى للقارئ النبيل أن الشافعي من أبعد الناس عن تكفير تارك الصلاة 

وأنه مع عدم تكفيره له یری استتابته فإن تاب وصلى وإلا وجب قتله. 

وما يؤكد أن الإمام الشافعي لا يرى كفر تارك الصلاة وبعده عن ذلك 

قوله في [الأم] (1/ 69): 

"كر الله تبَارَكَ وَتَعَالَ الإسْيَئْدَانَ َمَالَ في سيّاقٍ الْآيّة ودا بَكَمَ الأطْمَالُ 

کُم الم فَلَسَأِنُوا) ددر ده وَقَالَ عَرّ وَجَلّ (وَالتَلُوا الْيََامَى حَتَّى دا 

لوا النَكَاحَ إن آنَسْتَمْ مِنْهُمْ ردا فَاذْقَعُوا إِلَيْهمْ أَْوَاهُمْ) انساء: 6] و 

يَذْكُرْ الرُشْدَ الّذِي يَسْتَوْجِبُونَ به أن تُدْقَمَ إليْهِمْ أَمْوَاهُمْ إلا بَعْدَ بُلُوغ 


,2 ت 


انگاح ورک اله عر وجل الجا كبن وَسُولُ اله - صل اله عل 
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E‏ 28 9 0 لس EES‏ أ 5 كسمي 2 بور ل 


م م پ9 ر سورع دي رر هو در و ٠‏ ل عماسم ر ر A‏ 
الحندق ابن حمس عشْرّة سَنة وَرَده عام أحَدٍ ابن اربع عشْرّة سَنة) فإذا ر بلغ 


مومسم مو 
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الغلام | كل وخا الف ا اوخت غاا 


الصَّلَاةَ وَالْعَرَائضَ كلها ون كَانَا ابي كل مِنْ مس عَشْرَةَ سنه وَجَبَتْ 
عله الصَّلَاةوَآمْرُ كل وَاحِدٍ نا بالصّلاةٍ ذا عفَلَها قدا يعاد يكوت 
كَمَنْ تَرَكَها بعد لبوغ وف عل فيا امنا E‏ غلك 16 عنل: 
مَرَضِ أي مَرَضِ گان رفع عَنْهُ المَرْضِ في قَوْلٍ الله عَزَّ وَجَلّ 
[وَانَقَونِ يا اولي الألبَاب) [البقرة: 197] وَقَوْلِه اكاك 0 ا الألبَاب) 
الرعد: 19] ون كَانَ َ مَعُْولَا لا حاطب بالْأَمْرِ وَالنَهّي إلا مَنْ عَفَلَهه)". 
انظر إلى قول هذا الإمام: "فَإدَا بع الْعْكَامُ الم وَاْجَاريَة المحيضَ غَبْرَ 


ل 


مَعْلُوبيينَ عَلَ عقوا أَوْجَبْت عليه الصلاة وَالمَرَائِصضَ كُلَّا". 

ثم انظر إلى قوله: "وأوَدَيْيه عل تزا أدبا حَِيقا". 

فمن هذا واقعه وموقفه من تارك الصلاة هنا وهناك» فكيف تصح دعوى 
يواه ل NSS‏ 

وبعد ظهور واتضاح مذهب هذا الإمام من نص كلامه في عدم تكفيره 
لتارك الصلاة فمن ينسب إليه أنه يكفره فهو مكابر معاند كمن ينكر ظهور 
لقعي قن دال 

أضف إلى هذا نقول العلاء الكبار عنه رحمه الله أنه ممن لا يكفر تارك 
الصلاة. 
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وقال الجهني الحدادي: 

"فإن قبل: إن محمد بن نصر قد نسب إلى الشافعي القول بعدم التكفير. 
فالجواب: أن محمد بن نصر لم يذكر إسناده إلى الشافعي. فإسناده إلى 
الشافعي مجهول» ولا يترك الشيء المعلوم للشيء المجهول. بل قال الفقهاء 
"المجهول كالمعدوم". 

مسكين هذا الحدادي. يبالغ في الإشادة بالإمام محمد بن نصر وبمكانته 
العظيمة» فإذا قال قولّا حقا وثابتا نسي وتجاهل تلك المكانة. 

فانظر إليه كيف يطعن في نقله الحق لمذهب الإمام الشافعي في تارك الصلاة 
والذي ما قاله إلا عن علم» فيحكم هذا الجهول بأنه ليس للإمام محمد بن 
نصر إسناد إلى الشافعي» بل إسناده جهول» والمجهول عند الفقهاء 
كالمعدوم. 

وهنا يعتد بكلام الفقهاء الذين يطعن فيهم وأنهم إن تلقوا الحكم بعدم 
تكفير تارك الصلاة من المبتدعة الأشاعرة المرجئة. 

فغلب هواه الآن حكمه السابق عليهم في عدم قبول كلامهم إلى قبول 
كلامهم في مثل إسناد محمد بن نصر إلى الإمام الشافعي. 

وهاك ما يدحض هذا الهراء والخرص تجاه محمد بن نصر رحمه الله ونقله 
لمذهب الإمام الشافعي في عدم تكفيره لتارك الصلاة: 
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قال اغاق الذهبي في ترجمته في [سير أعلام النبلاء] (14/ 34-33): 


وہ و و 7ه 


ر ت كه عل 2 6 2-7 > عو 52 ل 

بن نصر بن اجاج المروزى الِإمَام سيوع الإسلام. ابو عبد الله 
و 
E‏ 

8 وو ا ۰ ا o‏ عن ١‏ سبق 0 و سور 0ے أن اللو E‏ 

مولده ببغداد» فى سَنة اثنتين ومائتن» وَمَنسُوٌه بنِيسَابورَ» ومسکنه سمرقند. 


7 
عره و ره ر 


foro yf” 20 .‏ ف ا 
كان ابوه مَروَزِياء وَل يرفع لنا في نسَبه. 


ذَكَرَه ا لحاكم فَمَالٌ: إِمَامُ عضر بلا مُدَافعَةٍ في الْحَدِيْثِ. 


- - 2 ا °„ 0% ل 6 ك ر 8 عن جه 


ر کار 4ر سا کی ا و 5 o‏ س ا اي ع 8س 
وَعمّرَ بن زرَارّة» وصدقة بن الفضل المروزي» وَإِسْحَاق بن راهويه» وعلي 


5 85 ا ر 3 


ر 2 00 


ا و ا عل ب 2 ر ره ل 3 و 
حميك» وَطائفة. وَببغداد: عمد بن بكار بن الْرَياقٍِء وعبيك الله بن عمر 


سا 0 اننا 5 م وراد 7 اتر چ و 5 
القواريري» والطبقة. وبالبَصرَة: شيبان بن فروخ. وهدبة بن خالد. 
2 عن ا - 42 0 E‏ - د 0 4ه 
وَعبدَالواحدٍ بنّ غِيَاثِء وَعِدَه وبَالكُْقَة: خمد بن عبد الله بن مني 


0 
ت 


ر رت ر EE‏ ا سه 1 6ه دس ل )مس ° 3 

وَهناد. وابن ای شيبة» وَطائفة. وبالمديتة: ابا مُصَعَبء وَإِبِرَاهِيمَ بن المنذر 
س 5 020 3 57 2 أ م له ل وره 

الحزامئٌ» وَطائفة وبالشام: هشام بن عار وَدَحي| 


.4 1 0 هم 8 و ٣‏ سروس ه س 2 ر ر 
ر ٤ے‏ > رەو روو ر ر وو 


ا ا ا ا ار 
الإشلا وكان ماما دا علامة من ٠‏ أعلم أل رمان بالف 


رن ° ر وو > و 
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قا أبُو بكر الحَطِيْبُ: SS‏ ا 


1° EE 


0 مدص همس 


قَلْتُ: قل لَه كان أَعْلّم الأَيِمّةِ باختلآن العْلَاءٍ عَلَ الإطلآق" حَدَّتَ 


ع 


َنْهُ: بو العبّاسٍ السّرّاجء وَححَمَدُ بن الِْرِ گر ابو حا امي 
وأو عَيْد الله َد بن يَْمَوْبَ بن الأخرم وَأَبُو النّضرِ خمد د ل 


7000 ورا 3 


المَقيّه» وَوَلَدَهُ ِسَْاعِيْل بن عمد بن نصرء وَحْحَمَدُ بن إِسْحَاقٌ السَّمَرْقَنِِيَ 
وخلق سِوَاهُم 0 
وترجم له الأسنوي في [طبقات الشافعية] ( 2 72)) فقال في ترحمته: 
:. وتفقه تفقه بمصر على أصحاب الشافعي". 
اقول: 
وعلى رأسهم المزني. 
وذ كرة الحافظ ابن الصلاح في [طبقات الفقهاء الشافعية] 
(1/ 277/ 282) فقال: 


اه 


حَمّد بن نصر أَبُو عبد الله الإمَام المروزي» صَاحب التصانيف الْحَمَّة أحد 
من استبحر في علمي الفقه والحديث» و جع بين فضيلتي الإمامة والديانة. 
وَهُوَّ صَاحب اختيارء وَرُبَا تذرع متذرع بِكَثْرّة اختياراته الْمُخَالمَة كَذْهَبِ 
الشَّافِعِى إل الْإنْكَار على الجبّاعَة العادين لَهُ في مكاي راس الس 


م م ٠‏ س چ 9 مه ھە رم ت o‏ چ 
كدزك باه يعدا يمرل ابن خريمةةاوالزي» وان ثور لتوارعيوهم: 
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قد كثرت اختياراتهم المُخَالمّة كَذْمَبٍ الشَّافِيِيء ثم لم يخرجهم ذلك عن 

أن يَكُونُوا في قبيل أَصْحَابٍ الشافعي معدودين» وبوصف الاعتزاء إِلَيْه 

موصوفين . 

فهذا ابن الصلاح يعد محمد بن نصر في أصحاب الشافعي الذين لهم 

اختيارات» أليس من هذا حاله أعلم بمذهب الشافعي ممن يخالفه 

كالطحاوي؟! 

وقال في (ص 280): "سمع بخراسان يحيى بن يحيى". 

وقال النووي في [تبذيب الأسماء واللغات] (1/ 93-92) في طليعة ترجمة 
محمد بن نصر: 

"من أصحابنا أصحاب الوجوه» مذكور في الروضة في الوصية في ركن 

الصيغة» وفى كتاب الصداق في باب تشطره في مسألة من أصدقها حلي 

فكسرته. هو الإمام البارع العلامة في فنون العلمء أبو عبد الله محمد بن 

نصر المروزي الفقيه الشافعي. 

روينا في تاريخ بغداد عن الخطيب» قال: محمد بن نصر المروزيء أبو عبدالله 

الفقيه» صاحب التصانيف الكثيرة» والكتب الحمة» ولد ببغداد» ونشأ 

بنيسابور» ورحل إلى سائر الأمصار في طلب العلم» واستوطن سمرقند. 


وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام". 


ثم ذكر في ترجمته ثناء العلماء عليه كالخطيب وغيره. 
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فهل يؤخذ بكلام هؤلاء العلماء الصادقين العالمين بمحمد بن نصر وبصلته 
القوية بمذهب الإمام الشافعي وأخذه عن أصحاب الشافعي ومنهم المزني 
الذي أخذ عنه كتب الشافعي ضبط وتفقهًا؟ 

فلا يقارن محمد بن نصر بالطحاوي؛ إذ معرفته بالشافعي ومذهبه أكثر 
وأكثر بمراحل. 

وقال الجهني الحدادي المكابر: 

"فإن أبت المرجئة المعاصرة إلا الاعتماد على كلام محمد بن نصرء فيا نسبه 
إلى الإمام الشافعي» فيقال لهم : هذا الحافظ الطحاوي» معاصر لمحمد بن 
نصرء وأقرب منه إلى الشافعي» حيث أخذ فقه الشافعي عن خاله المزني 
تلميذ الشافعي» ينقل في كتابه "شرح مشكل الآثار 8/205" عن 
الشافعي القول بكفر تارك الصلاة . وليس ما عزاه ابن نصر بأولى نما عزاه 
الطحاوي» بل هذا أولى وأقرب» فإن الطحاوي كان شافعيا أول أمره. 


ء۶ 
وو 


اقول : 

١م‏ ينقل الطحاوي مذهب الشافعي في هذه المسألة عن المزني» فهذا من كيس 
هذا الحدادي. 

؟) الظاهر أن الطحاوي أخذ شيئًا من العلم لا كتب الشافعي ثم ترك المزني 


وانحاز إلى الأحناف. 
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۳) لقد أخطأ الطحاوي في نسبة تكفير تارك الصلاة إلى الإمام الشافعي؛ لأن 
قوله هذا يخالف نص الشافعي نفسه في عدم كفر تارك الصلاة في موضعين 
من كتاب [الأم] كا أسلفناء ويخالف أقوال العلماء الذين هم أعرف 

)٤‏ ومحمد بن نصر أعلم منه بمذهب الشافعي؛ فإنه أخذ فقه الشافعي عن 
أصحابه ولاسيما المزني» وقد سلف عن الذهبي أن محمد بن نصر أخذ 
العلم بمصر من يونس الصدفي والربيع المرادي وبي إساعيل المزني» وأخذ 
عنه كتب الشافعي ضبطًا وتفقهّاء وهؤلاء أصحاب الشافعي ولاسيم المزني 
الذي أخذ عنه ابن نصر على وجه العموم أولا وعلى وجه المخصوص فيم| 
يتعلق بمذهب الشافعي» فسقطت أراجيف هذا الحدادي. 
فتبين واتضح للقارئ مذهب الشافعي في عدم تكفيره لتارك الصلاة» فهل 
يلتفت عاقل منصف إلى تخرصات الجهلاء ومكابراتهم ويترك كلام العلماء 
الثقات؟ ! 
وقال الجهني المتهور في (ص 15): 
"هذاء ولم يزل أصحاب الشافعي من علماء الحديث على مذهب السلف في 
هذه المسألة» فهذا الحافظ الكبير أبو عوانة الاسفراييني» صاحب 
المستخرج على صحيح مسلم» قال عنه الذهبي في " سير أعلام النبلاء " : 
وكان رحمه الله» أول من أدخل إسفرايين مذهب الشافعي وكتبه» حملها 


عن الربيع المرادي والمزني . انتهى. 
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عقد أبو عوانة بابا في كتابه " المستخرج على صحيح مسلم 1/63 " في 
كتاب الإيوان قال فيه : باب : أفضل الأعمال» والدليل على أن الإيمان قول 
وعمل» وأن من ترك الصلاة فقد كفر» والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ 
تاركها يصير بتركها كافرا . اه 
فهذا هو مذهب الشافعي وأصحابه» لخصها”' أبو عوانة في هذا التبويب 
الفريد» وهو حت| لا يروق للمرجتةء لأنه ربط بين الإييان والصلاة . 
وجعل مسألة ترك الصلاة في كتاب الإيمان". 
اقول: 

١‏ - إن من المجازفة قول هذاالحدادي: "هذاء ولم يزل أصحاب 
الشافعي من علماء الحديث على مذهب السلف في هذه المسألة". 
فْسَمٌّ لنا أصحاب الشافعي هؤلاء» واذكر لنا أقوالهم من مصادرها وأثبت 
نسبتهم إلى الإمام الشافعي؛ فإن عجزت فلأهل السنة أن يكذبوك, 
والظاهر أنه اخترع هذا الكلام لما وجد أبا عوانة يكفر تارك الصلاة. 

۲ - إن أصحاب الشافعي لحم اجتهادات واختيارات كثيرة يخالفون فيها 
الإمام الشافعي وتسمى بالوجوه عند فقهاء الشافعية ومنهم أبو عوانة, 
فهو وإن درس كتب الشافعي فإنه ليس من أهل التقليد الأعمى» بل هو 


كفحول علماء الحديث لا يجيزون التقليد» ويوجبون على القادر على 


)١(‏ كذا. 
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الاجتهاد أن يجتهد. فانطلاق أبي عوانة في هذه المسألة من باب الاجتهادء 
ومن هنا خالف الإمام الشافعي في مسألة تارك الصلاة. 
* - وقول الحدادي: "فهذا هو مذهب الشافعي وأصحابه» لخصها أبو 


عوانة اام" 


300 


اقول: 

وهذه كذبة ضلعاءتدل غل جرأة هذا الرجل عل الوه بالباطلة فمل فال 
أبو عوانة هذا قول الشافعى وأصحابه؟ حاشا أبا عوانة أن يقول هذا 
يكفرون تارك الصلاة. 

يا هذاء أرحنا أنت وأصحابك من كثرة الكذب والعناد والمكابرة» 
فالشافعي نفسه نص على عدم تكفير تارك الصلاة» فاذا تريدون بعد 


هذا؟! 


وهاك عددًا من علاء المذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة ينقلون عن 
الشافعي أنه من العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة. 

وقد تقدم نقل ابن عبد البر لذلك. 

وهذا الإمام ابن قدامة ينقل أقوال العلماء في تارك الصلاة في كتابه [المغني ] 
(2232-329/2).» ونقل الإجماع على تكفير الجاحد لوجوبهاء ثم نقل 
كلام العلماء في تارك الصلاة كسلا وتهاونًا وأنه يدعى إلى فعلها ويخوف 
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بالقتل؛ فإن صلى وإلا قتل بالسيف» ونقل قول من يكفرونه وأدلتهم ومن 
لا يكفرونه وأدلتهم. 

ثم قال: 

"وبهذا قال مالك وحماد بن زيد والشافعي» وقال الزهري: يضرب 
ويسجن. وبه قال أبو حنيفة". 

ثم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: 

"وإن تركها تہاونًا أو كسلا دُعى إلى فعلهاء وقيل له: إن صليت وإلا 
قتلناك. فإن صل» وإلا وجب قتله» ولا يُقتل حتى عبس ثلاثاء ويضيّق 
عليه فيهاء ويّدعى في وقت كل صلاة إلى فعلهاء وتخوف بالقتل؛ فإن صلى 
وإلا قتل بالسيف. 

ومبذا قال مالك» وحماد بن زيد» ووكيع» والشافعي. 

وقال الزهري: يُضرب ويسجن» وبه قال أبو حنيفة قال: ولا يقتل؛ لأن 
النبي 4٤‏ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» 
أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير حق» متفق عليه. 

وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة» فلا يحل دمه. وقال النبي مَل «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» متفق عليه. 
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ولأنه فرع من فروع الدين» فلا يقتل بتركه» كالحج» ولآن القتل لو شرع 
لشرع زجرًا عن ترك الصلاة» ولا يجوز شرع زاجر يمنع تحقق المزجور 
عنه» والقتل يمنع فعل الصلاة دائيّاء فلا يشرع؛ ولأن الأصل تحريم الدم» 
فلا تثبت الإباحة إلا بنصء أو معنى نص» والأصل عدمه". 

ثم ساق أقوال وأدلة من يكفره ومنهم الإمام أحمد. 

ثم قال رحمه الله: 

E‏ : يُقتل حدًا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصّنء وهذا 
اختيار أبي عبد الله بن بطة» وأنكر قول من قال: إنه يكفر. وذكر أن المذهب 
على هذاء لم يجد في المذهب خلاقًا فيه". 


وقال النووي رحمه الله في المجموع (3/ 20-15): 


(فَرْعْ في مَذَاهب الْعلََاء فمن ترك الصلاة تكا سلا سلا مَعَ اعتقادو وُجُويبًا: 
فَمَذْهَْنا المشْهُورُ ما سبق أنه بل حَدًا وَلَا يمر رَو قَالَ مَالِكُ وَالْأَكبَرُونَ 


ِن السَّلَفٍ وَالخَلَفِه وَكَالَتْ طَاقَة مر وَيْرَى عَلَيْ كام الْنَدينَ في 
بن أبي طَالِبٍ وب به قال ابن البارك وَإِسْحَاقُ 
خمد وه قال مَنْصُورٌ الْمَقِيةٌ مِنْ 
صُحَابِنَا کا سَبَقّه وَقَالَ التُوْرِيٌ O‏ أصيكانة وحاعة هر أل 
الكوفة وَالْرَنُ”": لا فر ولا يقتل بل يعرز وبس حَلَّى يُصَلٌّ وَاخنُحٌ 


)١(‏ أي: الرواية الثانية عن الإمام أحمدء وهي قوله بعدم تكفير تارك الصلاة. 
(؟) انظر إلى عد التوري الإمام المزني من العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة. 
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يِن قَالَ بَكُفْرِهِ بحَدِيثِ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله 
لَه وَسَلَمَ يَقُولُ: "إن بنَ الرّجُلٍ وَين الشرٍ وَالْكُفْر َزْكَ الصّلَاو" رَوَاه 
ملم هذا اللَمْظِوَمَكََا الرواية "الشرك والكفر بالواو".. 
وذكر أدلة من يكفره وأدلة من لا يكفره. 
وأما الإمام أحمد رحمه الله فله أقوال في تارك الصلاة» تارة يكفره وتارة لا 
يكفره» وفحول أصحابه يرجحون عدم التكفير ولاسيما ابن بطة؛ فإنه 
يذكر أنه لا يصح عنه إلا عدم التكفير» هذا معنى كلامه. 
ومنهم الإمام ابن قدامة كا في المغني» وشمس الدين أبو الفرح بن قدامة 
صاحب الشرح الكبير. 
فمن أقوال الإمام أحمد رحمه الله ما رواه عنه مسدد في رسالته: 
"والإيهان قول وعمل يزيد وينقص: زيادته إذا أحسنت» ونقصانه: إذا 
أسأت. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام 
شيء إلا الشرك بالله العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل 
جاحدًا بها؛ فإن تركها كسلا أو تہاونا كان في مشيئة الله» إن شاء عذبه» وإن 
شاء عفا عنه". [طبقات الحنابلة] (1/ 343)» نشر دار المعرفة. 

وكتبه 

ربيع بن هادي عمير 
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